كان الكلام حول استعراض مبنى المحقق النائيني (قدس سره) في دفع إشكال الدور، وحاصله:

هو عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في ملاك التكليف أو في خطابه، أو في مقام فعلية التكليف أو الامتثال، إذ أن أخذ قصد التكليف في مراحل الحكم الأربع غير سالم من ورود إشكال الدور.

وقد أضيف إلى مراتب الحكم الأربعة عدم أخذ قصد الامتثال في مقام عدم القدرة على امتثال التكليف، لورود الإشكال المتقدم، وقد دفع المحقق النائيني هذا الإشكال بأن المولى إذا كان عالماً بأن غرضه يستوفى بخطاب واحد اكتفى به.

وتارة يعلم أن غرضه لا يمكن أن يستوفى بخطاب واحد فلابد له من استتباعه بخطاب آخر لإتمام الغرض، ويسمى هذا الخطاب بمتمم الجعل، ومعه لا يرد إشكال الدور المتقدم الذي كان وارداً في مراحل الحكم الأربعة، وفي مرحلة فقد القدرة على امتثال التكليف بعد صدور الأمر به.
وقد ورد في بحث الطلب والإرادة من كفاية الأصول للآخوند الخراساني ما يغاير ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) من عدم لزوم صدور خطاب ثان بعنوان متمم الجعل، بل يرى الآخوند الخراساني كفاية الخطاب الأول الصادر من المولى، واستشفاف لابدية الإتيان بالعبادة بداعي قصد القربة بحكم العقل، وذلك للملازمة بين تمام الغرض والإتيان به بقصد القربة، فالخطاب الثاني مع علم المولى بأن العقل مدرك بعدم إمكان الإتيان بالغرض إلا بقصد القربة مناف لتمام الحكمة للمشرع الحكيم.

قال صاحب حقائق الأصول: 

لا يمكن الإقرار بكل ما جاء في كلام صاحب الكفاية، من عدم الحاجة إلى متمم الجعل، إذ أن كلامه لايتم إلا بناءً على افتراضات متعددة:

الأول: أن الاستغناء وعدم الحاجة إلى متمم الجعل والاكتفاء بالخطاب الأول لا يتم إلا في مورد العلم بأن مراد المولى وغرضه يتم بالخطاب الأول, وإرشاد العقل إلى أن الامتثال لا يتم إلا بقصد امتثال الأمر الصادر من المولى، ملاحظ أنه اللتفاته عقلية لا يمكن الإتكاء عليها إلا للأوحدي من الناس، ولا يمكن أن يجعل هذا مقياساً كلياً وعمدةً يمكن الاتكال عليها، وبناءً على هذا فإن كلام الآخوند في رفضه لمتمم الجعل على نحو السالبة الكلية لا مجال للتسليم به.

الثاني: إذا شك الإنسان في أن غرض المولى يتأتى بقصد امتثال الأمر، أو يتأتى من دون قصد امتثاله، فهنا أيضاً فرضان:

الأول: عند الشك في التكليف، مجراه البراءة (وعليه قاطبة الأصوليين).

الثاني: عند الشك في التكليف، مجراه الاحتياط (وعليه المشهور من الأخباريين).

إن الظاهر من كلام الآخوند الوارد في كفايته أنه عند الشك في الإتيان بتمام غرض المولى بدون قصد الامتثال وحكم العقل بلابدية الإتيان بكل ما يحقق تمام الامتثال وتحقيق تمام غرض المولى ولا يتم ذلك إلا بقصد الامتثال، فهنا يحكم العقل بلابدية بل بوجوب الإتيان بقصد الامتثال الذي به يتحقق غرض المولى، إلا أن هذا القول يتفق مع إجراء الاحتياط في مقام الشك في حصول غرض المولى بالإتيان بالتكليف مجرداً عن قصد الامتثال، ولا يناسب ما ذهب إليه الأصوليون من إجراء البراءة حين الشك في مثل هذا المقام.

الثالث: من الملاحظ أن كلام الآخوند الخراساني لا يكون جارياً أيضاً حتى على ما هو المختار من قبله في المقام من اختيار إجراء أصل البراءة حين الشك في تأتي غرض المولى بقصد الامتثال، وبيان المحقق النائيني من أن الخطاب الثاني الصادر بعد الخطاب الأول على نحو متمم الجعل إنما هو بمنزلة البيان الذي لا يجري معه الاحتياط، حيث أن الاحتياط يكون جارٍ فيما لا بيان فيه بغية تحصيل الواقع في مقام امتثال التكاليف الشرعية.
فالفروض الثلاثة هي:

الأول: أن يعلم المكلف بأن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، وهذا ليس شرعة لكل وارد.

الثاني: أن نبني على أنه عند الشك في التكليف المجرى هو الاحتياط، وهذا مبنى مرجوح.

الثالث: حتى لو قلنا بهذا المبنى المرجوح، فلا يجري إلا مع عدم ورود البيان، أما إذا ورد البيان فسوف يكون رافعاً للأصل العملي القائل بالاحتياط.

رد المحقق صاحب المحكم على ما أفاده الآخوند الخراساني:

إن مراد صاحب الكفاية من قوله ذلك: أن المولى إذا كان يعلم في عالم الثبوت أن غرضه لا يمكن أن يستوفى إلا بقصد الامتثال ويعلم إن العقل يدرك أن غرضه لا يتأتى إلا به في مقام الثبوت، فلا حاجة إلى إصدار خطاب آخر إتكالاً على حكم العقل والتفاته إلى لابدية الإتيان بقصد الامتثال باستيفاء غرض المولى ثبوتاً، إذ الحكمة قاضية بذلك.

 وما تعرض له هؤلاء الأعلام من النقض على ما جاء به الآخوند الخراساني إنما يتجه في مقام الإثبات لا الثبوت، وقد وردت تتمة لبحث الخراساني في مثل هذا المقام بأن المولى لا يمكنه الاتكاء على العقل بلابدية قصد الامتثال في تحصيل غرضه في مقام الإثبات، وعليه لابد من إصدار خطاب آخر في مقام الإثبات، على العكس تماماً لما ذهب إليه في مقام الثبوت.
ويمكن أن نجيب على ذلك بالتالي: 

أن ما هو الظاهر من كلام الآخوند الخراساني في كفايته أن نقاشه إثباتي لا ثبوتي، والنقض عليه من قبل الأعلام المذكورين إثباتي. 

أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عند الشك في حصول الغرض بمحض الموافقة فلا يكون هناك داع لصدور خطاب ثان من المولى على نحو متمم الجعل، ويكون الأصل المحكم في المقام جريان أصالة البراءة عن قصد الامتثال، أما إذا كان عدم الاكتفاء بالخطاب الشرعي الأول متوقف على صدور خطاب ثان على نحو البيان الشرعي، فلا يكون من موارد جريان أصالة البراءة، إذ أن أصالة البراءة لا تكون جارية إلا مع عدم البيان، أي مع عدم صدور خطاب ثان، يحكم العقل بجريان البراءة، والخطاب الثاني  بيان    على نحو متمم الجعل.

بل أن الإتيان بمتمم الجعل يكون جارٍ ومستحسن حتى في مقام إجراء أصالة الاحتياط، إذ أن متمم الجعل بيان يحسن على المولى الإتيان به تجنباً لفوت الغرض المقصود لديه لتفاوت عقول المكلفين أو لاحتمال غفلة المكلف عن مفاد الخطاب الشرعي وعدم التوجه إليه، إذ أن هذا يؤدي إلى تفويت غرض المولى من خطابه.

و ورود البيان من قبل المولى يكون في موارد منها:

أولاً: في حال حكومة العقل بالبراءة أو وجود بعض القاصرين أو الغافلين،  والفارق في البين أن البيان لا يكون بجعل آخر أو لابد من بيان ثان كما هو محل النزاع في المقام، فهل بمحض الكشف عن حال الغرض تتنقح صغرى حكم العقل المذكور، فإذا أدرك العقل في مقام الإثبات أن غرض المولى لا يمكن أن يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر فيحسن من المولى أن يأتي بخطاب ثان للحفاظ على غرضه في حال حكم العقل بالبراءة أو وجود بعض القاصرين عن إدراك كنه الخطابات الشرعية أو غير الملتفتين.

الظاهر أن مراد المحقق الخراساني أن الشارع يكتفي في مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض المستفاد من خطاب الشارع، ولا حاجة لإصدار أمر آخر، لاكتفاء الشارع بحكم العقل بحسن الاحتياط في تحصيل الغرض عند الشك في الإتيان بقصد الامتثال.

فاتضح من تقرير الماتن عدم اتجاه إشكالات الـأعلام على الآخوند الخراساني في المقام، وخلاصته أن ما أفاده صاحب الكفاية في مقام الثبوت، وورود إشكالات الأصحاب في مقام الإثبات.
رد المحقق النائيني على ما أفاده صاحب الكفاية:
ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنه إذا أدرك العقل أن غرض المولى لا يمكن أن يتأتى إلا بالإتيان بقصد القربة فإن العقل يحكم بالإتيان بها من غير حاجة إلى خطاب ثان على نحو متمم الجعل.

من الواضح أن الحكم في مثل هذا المورد ليس شأناً من شؤون العقل، وإنما هو شأن من شؤون الشارع وحده، إذ أن التشريع بيد من بيده التشريع، وهذا لا يكون إلا للشارع المقدس، أما العقل فمهمته محض الإدراك، وإذا كان العقل تتمحض مهمته في إدراكه مرادات المولى من خلال خطابه فلا يحكم بما أفاده الأخوند.

تعليق صاحب المحكم على إفادة المحقق النائيني:
إن ما ذكره المحقق النائيني في تقريره هذا لمراد صاحب الكفاية لم يذكره الآخوند في كفايته، إنما مراده أن العقل مهمته الإدراك، ولكن إدراكه فيه نوع من الإلزام، فالعقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري مهمته الإدراك، وعقل عملي مهمته الإلزام، وهذا في حد ذاته لا يعتبره الفقهاء والأصوليون تشريعاً. 
وأورد الماتن مثالاً لتقريب المراد كحكم العقل بوجوب الإطاعة، فالمولى إذا أمر بأمر حكم العقل بوجوب إطاعته، فالإلزام بالإطاعة منشأه حكم العقل لا حكم الشارع، فالعقل إذا أدرك وجود حكم مولوي في المقام حكم بوجوب الإطاعة والانقياد لأمر المولى، حتى لو كان أمر المولى جاء عن طريق الإجماع، فإن العقل يحكم بوجوب إطاعة الأمر.

إلا أن يكون مراد المحقق النائيني تخصيص موضوع وجوب الإطاعة بالأمر دون الإدراك العقلي، وهذا من البعد بمكان.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
